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مقدمة الجمعية

][
الحمــد للــه الواحــد القهــار، والصــاة والســام علــى ســيد القضــاة 

الأبــرار، وعلى آله وصحبه الأطهار، أما بعد:

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السعودية )قضاء( دومًا إلى المشاركة 
الجوانب  من  به  يتصل  وما  القضاء  لتطوير  المبذولة  الجهود  في  الفاعلة 
القضاء  تميُّز  تجلِّي  التي  والدراسات  البحوث  وتقديم  والعملية،  العلمية 
الإسلامي وأصوله وقواعده وتطبيقاته، وإبراز جوانب العدالة فيه، والإجابة 
-من  المتخصصين  بين  التنسيق  إلى  وتسعى  شبهات،  من  حوله  يُثار  عما 
القضاة والمحامين والباحثين في الشؤون العلمية القضائية-، ومد الجسور 

بينهم وبين الجهات العلمية والإعلامية ونحوها.

وتَشــرُف الجمعيــة بنشــر هــذا البحــث المعنــون بـــ »التوقيــع علــى بيــاض 
ــد،  ــه الزاي ــد الل ــن عب ــارك ب ــي/ مب ــده المحام ــذي أع ــة«، ال ــة قضائي - دراس
حيــث يتنــاول واحــدة مــن القضايــا التــي يكثــر الجــدل حولهــا فــي الأوســاط 
القضائيــة والحقوقيــة، وهــي مســألة التوقيــع علــى بيــاض، ومــا يترتــب عليهــا 
مــن آثــار فقهيــة ونظاميــة. بــدأ الباحــث دراســته بتحريــر محــل النــزاع، حيــث 
اســتعرض صــور المســألة فــي الأوراق العاديــة وفــي الســند لأمــر، ثــم عــرض 
التكييــف الفقهــي لهــذه المســألة، مناقشًــا آراء الفقهــاء حــول اعتبــار التوقيــع 
ــا  ــح. كم ــه الترجي ــان أوج ــع بي ــا، م ــاً أو ضمانً ــرارًا أو توكي ــاض إق ــى بي عل
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تنــاول الجانــب النظامــي لهــذه المســألة فــي ضــوء الأنظمــة الســعودية، 
مســتعرضًا موقــف القضــاء مــن حجيــة هــذا التوقيــع ومــدى إمكانيــة الطعــن 
فيــه. وقــد تميــز البحــث بجمعــه بيــن التأصيــل الفقهــي والتحليــل النظامــي، 
ــة  ــة قيم ــه إضاف ــا يجعل ــألة، مم ــذه المس ــة له ــات العملي ــة التطبيق ــع مناقش م

للمكتبة الفقهية والقضائية.

والجمعيـــة إذ تنشـــر هـــذا العمـــل المميـــز؛ فإنهـــا تشـــكر مـــن قـــام 
بالتواصـــل مـــع جميـــع الجهـــات والمتخصصيـــن  بإعـــداده، وترحـــب 
الراغبيـــن بتقديـــم الدراســـات والمشـــاريع القضائيـــة والنظاميـــة، وتَشـــرُف 

بتقديم كافة سبل التعاون.

m@qadha.org.sa
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مقدمة

][
ــلين  ــر المرس ــى خي ــام عل ــاة والس ــن، والص ــه رب العالمي ــد لل الحم

وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فــإن القضــاء بيــن النــاس والحكــم بينهــم بالعــدل منصــبٌ شــريفٌ ومقــام 
رفيــع؛ لمــا فيــه مــن نفــع وإحســان للخلــق، وإقامــة للعــدل، ولــذا فــإن أول 
مــن تــولاه مــن هــذه الأمــة هــو رســولُ اللــه صلى الله عليه وسلـم ومــن بعــده الخلفــاء 
الراشــدون، وهــو عبــادة عظيمــةٌ؛ لمــا فيــه مــن القيــام بالقســط ونُصــرة 
ــة  ــة عظيم ــاء نعم ــنَ القض ــم، وإن حُسْ ــم ورد للمظال ــعٍ للظال ــوم ودف المظل

يصيب بها مُوليِها من يشــاء ويَصْرِفُها عمن يشاء.

ولمــا كان الأمــر كذلــك فقــد عزمــتُ أن أبحــث هنــا مســألةً مــن مســائل 
القضــاء التــي اختلفــت فيهــا الأفهــامُ؛ وهــي: »التوقيــع علــى بيــاض«، وأعنــي 
ــن  ــي وم ــلك القضائ ــاءَ الس ــي أعض ــايخي وزملائ ــداءً مش ــث ابت ــذا البح به
بعدهــم ممــن لــه اهتمــام بالشــأن القضائــي والحقوقــي، واللــهَ أســألُ أن 
مَنــا، ويجعــل أعمالنــا خالصــةً لوجهــه، وأن  مَنــا مــا ينفعنــا وينفعَنــا بمــا علَّ يعلِّ

يهديَنا سواء السبيل.

وكتبه:

1446/10/1هـ
mamzaid37@gmail.com



8

فهرس الموضوعات

الإشكال في هذا البحث

][
عندمــا تطــرح مســألة التوقيــع علــى بيــاض فــي الأوســاط القضائيــة 
والحقوقيــة، فإنــه يَــرِدُ كثيــرٌ مــن الإشــكالات علــى هــذه المســألة؛ مــن حيــث 

حكمُها فقهًا وقضاءً، من الجانب الموضوعي والشــكلي والنظامي.

ومــن خــال النظــر القضائــي للوقائــع المندرجــة تحــت هــذه المســألة: 
فإنــه قــد أشــكَل علــيَّ عــدةُ مســائل فيهــا، وقــد عزمــت علــى تحريرهــا وبحثها 
-مســتعيناً باللــه-؛ مــن جانبيــن: الجانــب الأول: التكييــف الفقهــي للتوقيــع 
علــى بيــاض علــى الأوراق العاديــة، وعلــى الســند لأمــر، وهمــا الأكثــر 

وقوعًــا. والثاني: الجانب النظامي؛ وهما محلُّ البحث هنا.

المســألة  مســائلَ؛  ثــاث  علــى  مقســماً  البحــث  هــذا  وقــد جعلــت 
الأولــى: توقيــع الأوراق العاديــة علــى بيــاض. والمســألة الثانيــة: توقيــع 
الســند لأمــر علــى بيــاض. والمســألة الثالثــة: نظاميــة التوقيــع علــى بيــاض. 

والله المستعان وعليه التكلان.
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المسألة الأولى

توقيــع الأوراق العادية على بياض

][
تعريف التوقيع على بياض:

ــرِ  ــة غي ــع ورق ــراف بتوقي ــد الأط ــوم أح ــو أن يق ــاض ه ــى بي ــع عل التوقي

محــددة المبلــغ أو الاســتحقاق؛ علــى أن يقــوم الطــرفُ الثانــي باســتيفاء مــا 

نُــه فــي هــذه الورقــة مــن الطــرف الأول، وقــد يكــون هنــاك اتفــاق مســبق  يدوِّ

علــى مبلــغ أو أجَــلٍ محــدد؛ كالأوراق التجاريــة، وقــد لا يكــون هنــاك اتفــاق 

علــى مبلغ أو أجل محدد؛ كالأوراق العادية.

التكييــف الفقهــي للتوقيع على بياض على الأوراق العادية:

ــبب  ــغ أو س ــد مبل ــر تحدي ــن غي ــة م ــع ورق ــخص بتوقي ــوم الش ــا يق عندم

اســتحقاق أو أجَــلٍ معلــوم، فمــا تكييــف هــذا التوقيــع فقهًــا؟ هــل يعــد إقــرارًا 

ــا أو هــو واقعــة بحسَــبِ حالهــا، وكل واقعــة  أو توكيــاً أو تفويضًــا أو ضمانً

لها حكمُها المســتقل الذي يُبنى عليه مآلاتُ هذا التوقيع؟

هــذا هــو محــل الإشــكال فــي هــذا المبحــث، وقبــل البدايــة فــي تكييــف 

هذه المســألة فقهًا لا بد من تحرير محل النزاع فيها أولًًا:
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ن فيــه مبلــغُ الاســتحقاق  ــع علــى بيــاض ثــم دُوِّ لا خــاف أن مــا وُقِّ

المتفــقُ عليــه قبــل التوقيــع؛ -ســواءٌ فــي ورقــة تجاريــة أو عاديــة-؛ أن هــذه 

ا. الورقة قابلةٌ للاحتجاج بها موضوعًا و التقدم بها باعتبارها  ســندًا تنفيذيًّ

ن فيهــا مبلــغٌ، وكان  ــع علــى ورقــة قــد دوِّ كمــا أنــه لا خــاف أن مــن وقَّ

ــع لــه؛ بــأن كانــت هــذه الورقــة ورقــةً تجاريــةً  هــذا المبلــغ لا يســتحقه الموقَّ

أو عاديــةً: أنهــا ورقــة قابلــة للاحتجــاج بهــا موضوعًــا والتقــدم بهــا باعتبارهــا 

نَ في هذه الورقة البينةُ. عي خلافِ ما دُوِّ ا، وعلى مُدَّ ســندًا تنفيذيًّ

ا ثــم ســلمها  ــع ورقــة ليــس فيهــا مبلغًــا مســتحقًّ ولكــن الإشــكال فيمــن وقَّ

ــعُ لــه مبلغًــا لا يســتحقه ثــم طالبــه بهــا، فمــا تكييــف  ن الموقَّ ــع لــه، فــدوَّ للموقَّ

هــذا التوقيع؟ وما مدى حُجيَّتهِ؟

وفيما يلي عرض ومناقشــة لأبرز الآراء في تكييف هذه الواقعة فقهًا:

التكييــف الفقهــي على أن التوقيع على بياض يعد إقرارًا:

يذكــر بعــض مــن يــرى اســتحقاق الورقــة الموقعــة علــى بيــاض بــأن هــذا 

ــة،  ــه فــي هــذه الورق ــه بمــا يدون ــع ل ــع للموقَّ ــرارًا مــن الموقِّ ــع يُعــدُّ إق التوقي

ــه  ــعُ ل ــه الموقَّ ن ــذي دوَّ ــغ ال ــذا المبل ــر به ــه أق ــه فإن ــرد توقيع ــه بمج ــذا فإن ول

ن فــي هــذه الورقــة البينــةُ؛ لأنــه قــد أقــر  عــي خــافِ مــا دوِّ إطلاقًــا، وعلــى مُدَّ

بها بمجرد توقيعه عليها.
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صورة المسألة:

لــو ادعــى شــخص علــى آخــر مبلغًــا وقــدم هــذه الورقــة، ثــم دفــع 

المدعــى عليــه بــأن هــذه الورقــة قــد وقَّعهــا علــى بيــاض، وصــادق المدعــي 

ــه وتُنظــر هــذه الدعــوى  ــرارٌ من ــة إق ــأن هــذه الورق علــى ذلــك، فهــل يقــال ب

علــى ضــوء هــذا الإقــرار؛ لأن توقيعَــه عليهــا ابتــداءُ إقــرار منــه على اســتحقاق 

المدعي ما دون فيها؟

وبتأمـل هـذا التكييـف وجـدت- على حد التسـليم به- أنـه مندرج تحت 

الإقـرار بالمجهـول؛ والإجمـاع قـد نُقِـل على صحـة الإقـرار بالمجهول، قال 

الوصيـة  فـي جـواز  ينازعـون  »فإنهـم لا  رحمه الله:  تيميـة  ابـن  الإسالم  شـيخ 

بالمجهـول؛ ولم يتنازعوا في جواز الإقرار بالمجهول«))).

ــزَمَ مــن أقــر بتفســير مــا أقــر  ــوازم الإقــرار بالمجهــول أن يُل إلا أن مــن ل

ــع عليهــا قبــل تدويــن  بــه، فــا تكــون هــذه الورقــة بمجــرد توقيــع الموقِّ

المبلــغ إقــرارًا وتكــون مســتحقةً بمجــرد هــذا الإقــرار؛ بــل لا بــد مــن ســماع 

ــع( بتفســير هــذا الإقــرار، وهــو مــن لــوازم إقــراره، قــال  قــول المقــر )الموقِّ

ابــن قُدامــةَ )٦٢٠ هـــ(: »وإذا قــال: لفــان علــيَّ شــيء- أو كــذا- صــح 

إقرارُه، ولزمه تفســيرُه، وهذا لا خلاف فيه«))).

الفتاوى الكبرى )٣٧٨/٤(. 	(((
المغني )١٣٨/٥(. 	(((
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ــرارًا؛  ــاض إق ــى بي ــة عل ــة الموقع ــذه الورق ــون ه ــلمنا بك ــإن س ــه ف وعلي

فإنهــا لا تكــون مســتحقة حتــى يفســر المقــرُّ إقــراره، ومــن أهــم مــا يفســره: 

ــه -أي  ــرار بقول ــرة فــي هــذا الإق ــه«، والعب ــغ الاســتحقاق وســببه وأجل »مبل

عِ خلافه البينةُ. ، وعلى مُدَّ ــع-؛ لأنه مقرٌّ الموقِّ

التكييــف الفقهــي على أن التوقيع على بياض يُعد توكيلًًا:

يذكــر بعــض مــن يــرى اســتحقاق الورقــة الموقعــة علــى بيــاض بــأن هــذا 

ــع لــه بــأن يــدون فــي  ــع للموقَّ التوقيــع يعــد توكيــاً أو تفويضًــا))) مــن الموقِّ

ــة: »فيهــا  ــار الشــنقيطي في شرح زاد المســتقنع في تعريــف الوكال ــال الشــيخ محمــد مخت ق 	(((
ــه  ــة إلا بــيء مــن التفويــض، إلا أن التفويــض في ــى التفويــض، ولا تكــون الوكال معن
عمــوم؛ لأن مــن فــوض إلى الغــر شــيئًا وجعــل لــه ذلــك الــيء، فــإن هــذا يســتلزم أن 
يقــوم مقامــه مــن كل وجــه في تفويضــه، ولكــن الوكالــة غالبًــا مــا تكــون مقيــدة، وعــى 
ــل  ــة، وإلا فالتداخ ــن الوكال ــم م ــوم، أي: أع ــن العم ــه شيء م ــض في ــإن التفوي ــذا: ف ه
ــض،  ــي التفوي ــوا: ه ــة قال ــف الوكال ــاء رحمهم الله في تعري ــى إن العل ــا، حت ــود بينه موج
ــال: »بالنســبة  ــم ق ــة بينهــا تداخــل«، ث وبعضهــم يقــول: اســتنابة، فالتفويــض والوكال
للتفويــض في مســألة الوكالــة ذكــر بعــض العلــاء رحمهم الله في مســائل غــر مســألة الوكالــة 
التــي معنــا، ربــا في الحقــوق يكــون التفويــض فيهــا أقــوى مــن الوكالــة، وهــذا يؤكــد مــا 
ذكرنــاه؛ مــن أن التفويــض أعــم مــن الوكالــة، ولذلــك يســتمد قوتــه مــن عمــوم المــادة، 
وتفويــض الأمــر إلى الشــخص يجعــل لــه صلاحيــة أن ينظــر، فــإن شــاء أتمــه، وإن شــاء 
نقضــه، وإن شــاء أمضــاه، وإن شــاء فســخه، لكــن التوكيــل فيــه هــذا المعنــى مــن بعــض 
ــم  ــه: وكلتــك أن تفعــل شــيئًا، ث ــال ل ــو ق الوجــوه، ومــن أظهــر مــا يقــوي ذلــك: مــا ل
ــة مبــاشرةً، لكــن لــو قــال: فوضــت إليــك، فالتفويــض  مــات المــوكل؛ فتنفســخ الوكال
ــذٍ التفويــض يكــون  ــو مــات مــن فوضــه، فحينئ ضًــا ول يختلــف عــن هــذا، ويبقــى مفوَّ
http://www.islamweb. .»ــم ــالى أعل ــه، والله تع ــذا الوج ــن ه ــة م ــن الوكال ــوى م أق

ــدرس - 417[. ــم ال net ]رق
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لــه بذلــك،  ضــه أو وكَّ ــه قــد فوَّ ــه فإن هــذه الورقــة المبلــغَ الــذي يريــده، وعلي

ــعَ قــد فوضــه أو  نــه فــي هــذه الورقــة؛ لأن الموقِّ ويســتحق الموقــع لــه مــا دوَّ

وكله بتدوين ذلك.

صورة المسألة:

لــو ادعــى شــخصٌ علــى آخــر مبلغًــا وقــدم هــذه الورقــة، ثــم دفــع 

المدعــى عليــه بــأن هــذه الورقــة قــد وقَّعهــا علــى بيــاض، وصــادق المدعــي 

علــى ذلــك، فهــل يقــال بــأن هــذه الورقــة تعــدُّ تفويضًــا أو توكيــاً منــه 

للمدعــي، وتُنظــر الدعــوى علــى ضــوء هــذا التفويــض أو التوكيــل؛ لأن 

توقيعــه عليهــا ابتــداءً يعــدُّ تفويضًــا أو توكيــاً منــه علــى اســتحقاق المدعــي 

ن فيها؟ ما دُوِّ

ــدرج  ــه من ــه- أن ــليم ب ــد التس ــى ح ــدت -عل ــف وج ــذا التكيي ــل ه وبتأم

تحــت الوكالة بالإقرار، وهــي جائزة عند الحنفية والمالكية والحنابلة))).

وذهــب الشــافعية علــى الأصــح عندهــم إلــى عــدم جوازهــا)))؛ بمعنــى 

ــع  ــر الموق ــأن يق ــه ب ــع ل ض الموقَّ ــوَّ ل أو ف ــد وكَّ ــاض ق ــى بي ــع عل أن الموقِّ

لــه  للموقــع لــه بتدويــن المبلــغ الــذي يريــد فــي هــذه الورقــة، وبهــذا فإنــه وكَّ

ن فــي هــذه الورقــة؛ وعلــى التســليم بصحتها  بــأن يقــرَّ لــه علــى نفســه بمــا يــدوَّ

حاشــية الدســوقي )٣٧٩/٣(، وشرح الخرشي )٧٠/٦(، والبدائــع )٢٢/٦(، وروضة  	(((
القضــاة )٦٣٩/٢(، ومطالــب أولي النهــى )٤٣٨/٣(، وحاشــية الجمــل )٤٠٤/٣(.

نهاية المحتاج )٢٥/٥(. 	(((
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فــإن هــذا التوكيــل يعــد باطــاً؛ لمخالفتــه مقتضــى عقــد الوكالــة عنــد الفقهاء؛ 

لعدة أوجُه:

الوجــه الأول: أن مــن القواعــد العامــة المســتقرة فقهًــا أن الوكالــة تنعقــد 

ــل؛  ــة للوكي ــق مصلح ــا تحقِّ ــورة فإنه ــذه الص ــي ه ــا ف ل، أم ــوكِّ ــح الم لصال

حيــث إنــه أقــر لمصلحــة نفســه، والأحــكام فــي بــاب الوكالــة تفيــد أن 

ل، ولذلــك منــع الفقهــاء  مقصــودَ عقــد الوكالــة هــو العمــلُ لمصلحــة المــوكِّ

لنفســه  الوكيــل  يبيــعَ  كأن  الوكيــلَ؛  تلحــق  التهمــةُ  كانــت  إذا  الوكالــة 

أو لولده))).

لــه )الوكيــل( قــد تصــرف لصالــح نفســه، ولــم يتصــرف  ــع  والموقَّ

لصالــح الموقــع )المــوكل( بتدويــن المبلــغ فــي الورقــة الموقعــة علــى 

بياض، وفي هذا إشــكال بمخالفة مقتضى عقد الوكالة عند الفقهاء.

ــل،  ــزل الوكي ــوكل أو بع ــوت الم ــي بم ــة تنقض ــي: أن الوكال ــه الثان الوج

ــا-  ــوت أحدهم ــا بم ــل أيضً ــة )ت٦٢٠هـــ(: »وتبط ــن قدام ــق اب ــال الموف ق

أيُّهمــا كان- وجنونــه المطبــقِ، ولا خــاف فــي هــذا كلــه فيمــا نعلــم«)))، ولــو 

أخذنــا بهــذا التكييــف فــإن الورقــة الموقعــة علــى بيــاض تبطُــلُ بمــوت 

الحقــوق  مــع  يتماشــى  لا  وهــذا  لــه،  الموقــع  بعــزل  أو  عليهــا  ــع  الموقِّ

المســتقرة؛ حيث إنها متعلقة بالذمة، ولا ارتباطَ لها بوفاة الموكل.

كشاف القناع )٤٧٣/٣(. 	(((
المغني: )٢٣٤/٧(. 	(((
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ــة الموقعــة علــى  ــه فــي الورق ــع ل الوجــه الثالــث: أن فــي تصــرف الموق
ــغ  ــذا المبل ن ه ــه دوَّ ــث إن ــن حي ــةً؛ م ــتحقاق تهم ــغ الاس ــن مبل ــاض بتدوي بي
لصالــح نفســه، وهــذا التصــرف يعــد باطــاً فــي عقــد الوكالــة؛ قــال البُهوتــيُّ 
ــي بيعــه )لنفســه( لأن العــرف  ل ف ــل« شــيئًا وُكِّ ــع وكي رحمه الله: »ولا يصــح بي
فــي البيــع بيــعُ الرجــل مــن غيــره، فحُمِلــت الوكالــة عليــه، وكمــا لــو صــرح 
بــه، ولأنــه يلحقــه بــه تهمــةٌ، ويتنافــى الغرضــان فــي بيعــه لنفســه فلــم يجــز؛ 
ــه  ــه فلحقت ــة لنفس ــذه الورق ــرف به ــد تص ــه ق ــعُ ل ــاه«))). والموقَّ ــو نه ــا ل كم
ــه فيهــا، وبهــذا يكــون هــذا التصــرف  التهمــةُ بهــذا، وعليــه فــا يصــح تصرفُ

مخالفًا لمقتضى عقد الوكالة.

التكييــف الفقهــي على أن التوقيع على بياض يعد )ضمانًا أو كفالةً(:

عندمــا يطلِــق الفقهــاء فــي كتبهــم عقــد الضمــان فإنهــم يقصــدون بــه مــا 
ــا الحاضــر )الكفالــة الغُرْميــة(، ويدرجــون تحتهــا الكفالــة،  يســمى فــي وقتن
وهــي مــا يســمى فــي وقتنــا الحاضــر: )الكفالــة الحضوريــة(، ولــذا فــإن 
ــي  ــة ه ــة(، والكفال ــة الغرمي ــو )الكفال ــان ه ــاء بالضم ــد الفقه ــود عن المقص
ــى أي  ــق عل ــاض لا تنطب ــى بي ــع عل ــورة التوقي ــة(، وص ــة الحضوري )الكفال
ــود  ــا لمقص ــاء؛ لمغايرته ــد الفقه ــة عن ــان أو الكفال ــور الضم ــن ص ــورة م ص
الضمــان أو الكفالــة؛ حيــث إن الضمــان هــو))): ضــم ذمــة الكفيــل-أي: 

الضامــن- إلى ذمة الأصيل في المطالبة.

كشاف القناع )٤٧٣/٣(. 	(((
> هذا عند الحنفية، ينظر: فتح القدير )٣٨٩/٥(، وهو تعريف للضمان والكفالة.  	(((
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وعليــه: فــإن القــول بكــون الورقــة الموقعــة علــى بيــاض هــي ضمانًــا أو 
كفالــةً: غيــرُ متجِــهٍ؛ لأن الضمــان والكفالــة فــي حقيقتهمــا مغايرتــان لحقيقــة 

التوقيع على بياض؛ لما ســبق.

الترجيح:

والــذي يظهــر لــي واللــه أعلــم أن التوقيــع علــى بيــاض إقــرارٌ بمجهــول 
ــع( لمــا يقــر بــه؛ لأن الموقــع للورقــة بإمضائــه  يشــترط لصحتــه )بيــان الموقِّ
ــاء  ــن إمض ــر، ولا يمك ــد أق ــه( ق ــع ل ــر )الموقَّ ــليمها للآخ ــة وتس ــذه الورق ه
ــه؛ حتــى يكــون صحيحًــا؛ كمــا  ــان وجــه التحمــل وقيمت هــذا الإقــرار إلا ببي
اشــترط ذلــك الفقهــاءُ، وعليــه فــإن مــن يدعــي اســتحقاقه بورقــة موقعــة علــى 
ــع لما  ن فــي هــذه الورقــة مشــروطٌ ببيــان الموقِّ بيــاض، فــإن اســتحقاقَه لمِــا دُوِّ
ــةُ علــى  ــع البين عــي خــافِ قــولِ الموقِّ ــة، وعلــى مُدَّ ــه فــي هــذه الورق ــر ب أق

اســتحقاقه لما في هذه الورقة.

وتجــدُر الإشــارة هنــا إلــى مــا لــو أنكــر الموقــع علــى بيــاض اســتحقاق 
ــا، فإنــه لا يســلَّم لــه ذلــك، وعليــه البينــة  ــع لــه مــا فــي هــذه الورقــة كليًّ الموقَّ
بأصــل  الورقــة  علــى  بتوقيعــه  أقــر  ابتــداءً؛ لأنــه  الاســتحقاق  عــدم  فــي 

>وعنــد المالكيــة: شــغل ذمــةٍ أخــرى بالحــق. ينظــر: مختــر خليــل مــع مواهــب الجليــل  	
.)٣٠ /٧ (

وعنــد الشــافعية: التــزام ديــن أو إحضــار عــنٍ أو بــدنٍ. ينظــر: حاشــيتا قليــوبي وعمــرة  	
)٣٢٣/٢(، وهــو تعريــف للضــان والكفالــة.

وعنــد الحنابلــة: التــزام مــا وجــب عــى غــره مــع بقائــه، ومــا قــد يجــب. ينظــر: الــروض  	
.)٤٢٦/٦( المربــع 
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الاســتحقاق، والمتجِــهُ هــو بيــان مــا أقــر بــه وليــس نفــيَ الإقــرار؛ لأن الإقــرار 
بالاســتحقاق قــد ثبــت بتوقيعــه، ولا يمكــن دفــعُ هــذا الإقرار-التوقيــع- إلا 

بالإكراه أو التزوير.
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المسألة الثانية
التوقيع على الســند لأمر على بياض

التوقيع على بياض على الســند لأمر:

مــن المســائل التــي تنــدرج تحــت مســألة التوقيــع علــى بيــاض- وهــي 
ــع  ــى أن يوق ــاض؛ بمعن ــى بي ــر عل ــند لأم ــى الس ــعُ عل ــا- التوقي ــر وقوعً الأكث

محرر الســند من غير أن يملأه بمبلغ الاســتحقاق ثم يسلمه للمستفيد.

تحرير محل النزاع:

ــد  ــاض يع ــى بي ــع عل ــر الموقَّ ــند لأم ــا- أن الس ــاف -نظاميًّ أولًًا: لا خ
ــا بمجــرد اكتمــال شــروطه الشــكلية، ولــذا فــإن حامــل هــذا  ســندًا تنفيذيًّ
ــا، ولا يخفــى أن الســند لا  الســند لــه الحــقُّ فــي تقديمــه بوصفــه ســندًا تنفيذيًّ
ينــازَع فيــه تنفيــذًا إلا بمــا يُبْطِلُــه شــكلًًا أو وفــاءً أو إبــراءً أو صلحًــا؛ بموجــب 

المــادة الثالثة مــن نظام التنفيذ في لائحتيها الأولى والثالثة.

ــع الســند لأمــر علــى بيــاض، وقــد مــأه  ثانيــاً: لا خــاف أن مــن وقَّ
ــد  ــه يع ــند، فإن ــر الس ــل تحري ــه قب ــق علي ــتحقاق المتف ــغ الاس ــتفيد بمبل المس

عي خلافه البينةُ. ا ، وعلى مُدَّ ا ومســتحقًّ ســندًا تنفيذيًّ

ن فيــه مبلــغٌ لا  ــع علــى بيــاض ثــم دُوِّ ومحــل النــزاع فــي الســند الــذي وُقِّ
ا  يســتحقه المســتفيد مــن هــذا الســند، فهــل يكــون حامــل هــذا الســند مســتحقًّ
ــذا  ــي  ه ــاء ف ــا ج ــاف م ــي خ ع ــى مُدَّ ــه؛ وعل ــرر ل ــع المح ــرد توقي ــه بمج ل

الســند البينةُ في عدم الاستحقاق؟
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ــر التكييــف  ــد مــن تعريــف الســند لأمــر، ثــم ذِكْ ــة المســألة لا ب فــي بداي
الفقهي لهذا الســند، ثم ذكر التكييف الفقهي لتوقيع الســند على بياض.

التعريف بالسند لأمر:

رُه بــأن يقــومَ بدفــع مبلــغ  هــو عبــارة عــن: »صــك يتعهــد بموجِبــه محــرِّ
معيــن فــي تاريــخ معيــن أو قابــل للتعييــن أو بمجــرد الاطــاع إلــى شــخص 

آخر يسمى المستفيد«))).

إذًا الســـند لأمـــر هـــو عبـــارة عـــن وثيقـــة يحررهـــا المتعهـــدُ للمســـتفيد 
ـــل  ـــاع؛ وبتأم ـــد الاط ـــدد أو عن ـــخ مح ـــي تاري ـــدد ف ـــغ مح ـــع مبل ـــزام بدف بالالت
هـــذا التعريـــف فـــإن الســـند لأمـــر لا بـــد أن يتوفـــر فيـــه عـــدةُ أمـــور؛ وهـــي: 
ـــدى  دٍ أو ل ـــدَّ ـــخ مح ـــواءٌ كان بتاري ـــدد؛ س ـــل مح ـــدد وأج ـــغ مح ـــد ومبل التعه
ـــندًا  ـــدُّ س ـــائه يُع ـــد إنش ـــغ عن ـــددِ المبل ـــرَ مح ـــند غي ـــإن الس ـــه ف ـــاع؛ وعلي الاط
ـــر  ـــندَ لأم ـــى أن الس ـــغ، ولا يخف ـــدُ المبل ـــه تحدي ـــص في ـــه نق ـــداءً؛ لأن ـــا ابت مَعيبً
ر ابتـــداءً بـــإرادة منفـــردة، وبمبلـــغ محـــدد ابتـــداءً، وتوقيعـــه  لا بـــد أن يحـــرَّ
ــدأ  ــق مبـ ــاء: لا يحقـ ــا شـ ــتفيد ليمـــأه بمـ ــليمه للمسـ ــم تسـ ــاض ثـ ــى بيـ علـ
ــغ  ــد المبلـ ــا تحديـ ــق أيضًـ ــند، ولا يحقـ ــر السـ ــي تحريـ ــردة فـ الإرادة المنفـ
ـــند:  ـــر الس ـــي تحري ـــة ف ـــروط الموضوعي ـــن الش ـــى أن م ـــتحق، ولا يخف المس
»التعهـــد بـــا قيـــد أو شـــرط بدفـــع مبلـــغ محـــدد«)))؛ وعلـــى الرغـــم مـــن كـــون 
هـــذا الســـند معيبًـــا موضوعًـــا إلا أنـــه مســـتوفٍ للشـــروط الشـــكلية، ويعـــد 

عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي ص30. 	(((
ينظر: الأوراق التجارية في النظام السعودي، لعبد الله العمران )ص389(. 	(((
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ـــا، وحديثنـــا فـــي هـــذه الورقـــة إنمـــا هـــو علـــى الجانـــب  ســـندًا تنفيذيًّ

الموضوعي )الاســـتحقاق(، وليس الجانب الشكلي.

التكييف الفقهي للســند لأمر:

مجمــل مــا اطلعــتُ عليــه فــي التكييــف الفقهــي للســند لأمــر تخريجــان؛ 

الأول: أن الســند لأمــر يُعــد قرضًــا، والثانــي: أنــه يعــد )وثيقــة بديــن(، وهــذا 

حــه فضيلــةُ الشــيخ الدكتــور ســعد  التخريــج هــو المختــار، والــذي رجَّ

الخثــان في كتابه »أحكام الأوراق التجارية«))).

ولعلــي أوجــز القــول فــي تخريــج الســند لأمــر علــى أنــه )وثيقــة بديــن(، 

رُهــا بــأن يلتــزم بــأن  فالســند لأمــرٍ هــو عبــارة عــن وثيقــة يتعهــد بموجِبهــا محرِّ

يدفع للمســتفيد مبلغًا محددًا في تاريخ محدد أو عند الاطلاع.

والثانــي:  المحــرر،  الأول:  شــخصين؛  تتضمــن  الورقــة  هــذه  فــإذًا 

ــة  ــغ المــدون فــي هــذه الورق المســتفيد، فالمحــرر يتعهــد بســداد هــذا المبل

للمســتفيد، فمقتضــى هــذه الورقــة مداينة بيــن المحــرر والمســتفيد، فالمحرر 

ــند  ــذا الس ــة، فه ــذه المداين ــا له ــد توثيقً ــة تع ــذه الورق ــتفيد، وه ــنٌ للمس مَدي

يعد وثيقة للدين بين المحرر والمســتفيد))).

ينظر: أحكام الأوراق التجارية )131(. 	(((
ينظر: الأوراق التجارية للشيخ سعد الخثلان )ص130(. 	(((
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يــن عنــد جمهــور الفقهــاء: »هــو كل  وتجــدر الإشــارة إلــى أن تعريــف الدَّ

مــا يثبُــت فــي الذمــة مــن مــال بســبب يقتضــي ثبوتــه«)))؛ والالتــزام الناشــئ 

بالســند سببٌ يقتضي ثبوتَ الدين.

التكييف الفقهي للتوقيع على بياض للســند لأمر:

بعــد تعريــف الســند لأمــر والتخريــج الفقهــي لــه؛ هــل يعــد توقيــع الســند 

ــا؟ بتأمــل مــا ســبق  لأمــر علــى بيــاض إقــرارًا أو توكيــاً أو تفويضًــا أو ضمانً

مــن الأقــوال فــي التوقيــع علــى الورقــة العاديــة: فــإن مــا ذُكِــر فــي كــون هــذا 

رُ القــولُ بــه؛ لمــا تــم  التصــرف يعــد تفويضًــا أو توكيــاً أو ضمانًــا فإنــه يتعــذَّ

ــة  ــى الورق ــاض عل ــى بي ــع عل ــي التوقي ــره ف ــد ذك ــث عن ــي الحدي ــه ف إيضاح

العاديــة؛ وإنمــا المتجِــهُ والمختــار فــي أن التوقيــع علــى بيــاض علــى الســند 

ــع لمــا يقــر بــه؛  لأمــر يُعــد إقــرارًا بديــن مجهــول: يُشــترَط لصحتــه بيــانُ الموقِّ

ــع  ــر )الموق ــليمه للآخ ــندَ وتس ــذا الس ــه ه ــر بإمضائ ــند لأم ــع للس لأن الموقِّ

لــه( قــد أقــر، ولا يمكــن إمضــاءُ هــذا الإقــرار إلا ببيــان وجــه التحمــل وقيمته؛ 

حتــى يكــون صحيحًــا؛ كمــا اشــترط ذلــك الفقهــاءُ؛ وعليــه فــإن مــن يدعــي 

ــه  ن في ــا دُوِّ ــتحقاقه لمِ ــإن اس ــاض: ف ــى بي ــع عل ــر موقَّ ــند لأم ــتحقاقه بس اس

عِــي خــاف  ــع لمــا أقــر بــه فــي هــذا الســند، وعلــى مُدَّ مشــروط ببيــان الموقِّ

قول الموقع البينةُ على اســتحقاقه لما في هذه الورقة.

ينظر: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، لنزيه حماد )ص164(. 	(((
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ــند  ــذا الس ــي ه ــا ف ــتحقاق م ــاض اس ــى بي ــع عل ــكار الموقِّ ــال إن ــي ح وف
ــداءً؛  ــي عــدم الاســتحقاق ابت ــة ف ــه البين ــه ذلــك، وعلي مُ ل ــه لا يســلَّ ــا، فإن كليًّ
لأنــه أقــر بتوقيعــه علــى هــذا الســند، والمتجــه هــو بيــان مــا أقــر بــه، وليــس لــه 
نفــيُ الإقــرار؛ لأن الإقــرار بالاســتحقاق قــد ثبــت بتوقيعــه، ولا يمكــن دفــعُ 

هــذا الإقرار إلا بالإكراه أو التزوير.
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المسألة الثالثة
نظامية التوقيع على بياض

][
كثيــرٌ ممــن رأى أن الورقــة الموقعــة علــى بيــاض مســتحَقةٌ بمجــرد 
توقيعهــا: يســتندون علــى برقيــة رئيس مجلــس الوزراء رقــم )٨١٩٥/م/ب( 
بتاريــخ ١٤٣٧هـــ)))، والمتضمنــة فــي الفقــرة )أ( مــا نصــه: »نظاميــة التوقيــع 
علــى بيــاض اســتنادًا علــى مــا ورد فــي المــادة الخامســة مــن نظــام مكافحــة 

التزويــر ومــا ورد في المادة )14( من نظام الأوراق التجارية«.

ولا يخفــى - عنــد التأمــل - أن هنــاك فرقًــا جليًّــا بيــن كــون التوقيــع 
ــة،  ــه لا مســتند للاســتحقاق بهــذه البرقي ــه فإن ا؛ وعلي ــه مســتحقًّ ــا وكون نظاميًّ
والأظهــر أنــه جانَــبَ الصــوابَ؛ لأن مضمــون البرقيــة يفيــد أن التوقيــع علــى 

مًا، ولا يفيد الاســتحقاق. بياض نظاميٌّ وليس مجرَّ

ولبحــث هــذه المســألة نظاميًّــا، ومــا دامــت هــذه البرقيــة أصــل فــي 
نظاميــة التوقيــع علــى بيــاض فلعلــي أوجــز القــول فــي هــذا البرقيــة مــن 

الناحية النظامية بما يلي:

أولًًا: هــذه البرقيــة قــد صــدرت بجميــع فقراتهــا: تؤكــد أن التوقيــع علــى 
ــا  ــا أنه ــة صدوره ــا وحال ــن مضمونه ــم م ــتعمالُه، ويُفهَ ــاء اس ــاض لا يُس بي
محــددةٌ ومحصــورة للبنــوك التــي تريــد توثيــق تســهيلاتها التــي تمنحهــا 

انظر الرابط هنا. 	(((

https://qadha.org.sa/files/shares/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B6%20-%20%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%821%20-%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9.pdf
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لعملائهــا، وجــاءت الموافقــة علــى ذلــك بالشــروط المحــددة وَفــق محضــر 
اللجنــة، وعليــه فــإن هــذه البرقيــة جــاءت بالشــروط المحــددة للبنــوك لمنــع 
إســاءة اســتعمال التوقيــع علــى بيــاض، وممــا يؤيــد هــذا عــدم وجــود نــص 

مُ التوقيع على بياض ابتداءً. نظامــي يُجَرِّ

ــى  ــا عل ــاض نظاميًّ ــى بي ــع عل ــل التوقي ــي جع ــة ف ــدت البرقي ــا: اعتم ثانيً
نظــام مكافحــة التزويــر الصــادر بالمرســوم ملكــي رقــم )114( بتاريــخ 
مــت إســاءة التوقيــع علــى  1380/11/26هـــ فــي مادتــه الخامســة التــي جرَّ
ــن  ــاض أو اؤتم ــى بي ــع عل ــاء التوقي ــا: »أو أس ــة منه ــص الحاج ــاض، ون البي
عليــه«، والمتأمــل فــي نــص المــادة يجــد أن التوقيــع علــى بيــاض لــم يكــن 
م هــو »إســاءة اســتعمال التوقيــع علــى بيــاض«؛  ممنوعًــا أصــاً، وإنمــا المجــرَّ
وعليــه فــإن البرقيــة لــم تُضِــفْ تنظيمًــا جديــدًا فــي جعــل التوقيــع علــى بيــاض 
مُ التوقيــع علــى بيــاض؛ وإنمــا  نظاميًّــا، بــل لا يوجــد نــصٌّ نظامــيٌّ يجــرِّ
ــدة  ــة مؤكِّ م هــو »إســاءة التوقيــع علــى بيــاض«، وجــاءت هــذه البرقي المجــرَّ

لتجريم »إســاءة التوقيع على بياض«.

ولا يخفــى أن مبــدأ شــرعية العقوبــات فــي النظــام الســعودي جــاء فــي 
النظــام الأساســي للحكــم؛ إذ نصــت المــادة )٣٨( منــه علــى أن: »لا جريمــة 

ولا عقوبة إلا بنص شــرعي أو نظامي«.

ــا  ــاض نظاميًّـ ــى بيـ ــع علـ ــل التوقيـ ــي جعـ ــة فـ ــد البرقيـ ــا: أن معتمَـ ثالثًـ
ـــي  ـــوم ملك ـــادر بالمرس ـــر؛ الص ـــة التزوي ـــام مكافح ـــن نظ ـــة م ـــادةُ الخامس الم
ـــع  ـــاءة التوقي ـــت إس م ـــي جرَّ ـــخ 1380/11/26هــــ، الت ـــم  )114(  بتاري رق
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علـــى البيـــاض، ونـــص الحاجـــة منهـــا: »أو أســـاء التوقيـــع علـــى بيـــاض أو 
اؤتمن عليه«.

ومــن المعلــوم أن هــذا النظــام قــد أُلغــي بصــدور النظــام الجزائــي 
بتاريــخ  )م/11(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  التزويــر؛  لجرائــم 
1435/2/18هـــ، وقــد نصــت المــادة التاســعة والعشــرون منــه علــى إلغــاء 
ــام  ــام نظ ــذا النظ ــي ه ــا: »يُلْغ ــة منه ــص الحاج ــر، ون ــة التزوي ــام مكافح نظ
وتاريــخ   )114( رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  التزويــر،  مكافحــة 
1380/11/26هـــ، وكل مــا يتعــارض معــه مــن أحــكام«. وقــد جــاء فيــه مــا 
يؤكــد تجريــم »إســاءة التوقيــع علــى بيــاض« فــي الفقــرة )ح( مــن مادتــه 
الثانيــة، ولــم يتطــرق إلــى تجريــم التوقيــع علــى بيــاض؛ ممــا يؤكــد أن التوقيع 
مْنا بكونهــا  مًــا؛ كمــا أن هــذه البرقيــة لــو ســلَّ علــى بيــاض بمجــرده ليــس مجرَّ
مســتندًا لنظاميــة التوقيــع علــى بيــاض، فإنهــا تضعُــف بإلغــاء مســتندها؛ وهــو 
نظــام مكافحــة التزويــر الصــادر بالمرســوم ملكــي رقــم  )114(  بتاريــخ 

1380/11/26هـ.

ــع علــى  ــم: أن التوقي ــه أعل ــي والل ــذي يظهــر ل ــا تقــدم فال ــاءً علــى م وبن
م هــو: »إســاءة اســتعمال التوقيــع  مُــه؛ وإنمــا المجــرَّ بيــاض لا يوجــد مــا يجرِّ
ــة التوقيــع علــى  ــة لا يُســتند عليهــا فــي نظامي علــى بيــاض«، وأن هــذه البرقي
بيــاض؛ لعــدم تجريمــه ابتــداءً؛ كمــا أنهــا ليســت مســتندًا علــى اســتحقاق مــا 
ــع علــى بيــاض؛ للأســباب التــي تــم ذكرهــا؛ وإنمــا غايــة مــا تقتضيــه هــذه  وُقِّ
البرقيــةُ -فــي حــال التســليم بالاســتناد عليهــا- أنهــا تخصيــص لآليــة توقيــع 
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البنــوك المســتفيدين لديهــا علــى بيــاض؛ ويــدل علــى هــذا الفقــرة )ب( 
بجميــع فقراتهــا فــي ذات البرقيــة، ومــا صــدر تأكيــدًا لهــا مــن مؤسســة النقــد 

العربي الســعودي برقم )45227( وتاريخ 1427/12/19هـ))).

ر إعــدادُه، وأعــان اللــه  وفــي الختــام: فــإن هــذا مــا تيســر إيــرادُه، وتحــرَّ
علــى تدوينــه، وهــو جهــد بشــري مَظِنَّــةٌ للزلــل والخلــل؛ كمــا أنــه جهــد مُقِــلٍّ 
ــرٍ، فمــن اطلــع علــى شــيء مــن تقصيــره فــا يبخــل علــيَّ  وعمــل مقصِّ
ــير  ــى التيس ــة، عل ــد والمن ــه الحم ــه، ولل ــرآة أخي ــن م ــإن المؤم ــه؛ ف بتصويب
والإعانــة، وأســأله العفــو والصفــح عــن الزلــل؛ إن ربــي غفــور رحيــم، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وســلم تســليمًا كثيرًا.

انظر الرابط هنا. 	(((

https://qadha.org.sa/files/shares/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B6%20-%20%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%822%20-%20%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85.pdf
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النتائج والتوصيات

][
أولًًا: النتائج:

.1

ــان  ــه بي ــترط لصحت ــول، يش ــرارًا بمجه ــد إق ــاض يُع ــى بي ــع عل - التوقي
الموقِّع لما أقر به.

- إن توقيـــع الشـــخص علـــى ورقـــة بيضـــاء وتســـليمها للغيـــر يعـــدُّ إقـــرارًا 
غيـــر مكتمـــل )إقـــرارًا بمجهـــول(، ولا يمكـــن الاعتـــداد بـــه إلا بعـــد قيـــام 
التحمـــل  ســـبب  ببيـــان  وذلـــك  التزامـــه،  مضمـــون  بتفســـير  ـــع  الموقِّ

وقيمته وأجله.

عــي اســتحقاقه بنــاءً علــى ورقــة موقعــة علــى بيــاض، فــإن  - مــن يدَّ
ــع لمضمــون الورقــة، وعلــى  اســتحقاقه يظــل معلقًــا علــى تفســير الموقِّ

ن فيها. مدعــي خــاف ذلك تقديم البينة لإثبات ما دُوِّ

.2

م هــو  م فــي ذاتــه، وإنمــا المجــرَّ - التوقيــع علــى بيــاض غيــر مجــرَّ
إساءة استخدامه.

ـــاض، ولكـــن  ـــى بي ـــع عل م مجـــرد التوقي ـــا يجـــرِّ ـــي النظـــام م - لا يوجـــد ف
فِـــق عليـــه  إســـاءة اســـتخدام هـــذا التوقيـــع أو اســـتغلاله خلافًـــا لمـــا اتُّ

يُعد جريمة.
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ــع علــى  ــم تجعــل التوقي ــات والأنظمــة الصــادرة بهــذا الشــأن ل - البرقي
ــي  ــة ف ــتخدامه، وخاص ــت اس ــل نظَّم ــتحقاق، ب ــه للاس ــتندًا بذات ــاض مس بي

قطاع البنوك، بما يحدُّ من اســتغلاله بطرق غير مشــروعة.

ثانيًا: التوصيات:

1. ينبغــي علــى الأفــراد عــدم التوقيــع علــى بيــاض إلا فــي حــالات 
الضــرورة القصوى، مع وجود ضمانات تثبت حدود الالتزام.

2. فــي حــال التوقيــع علــى بيــاض، يجــب توثيــق الاتفــاق المســبق بيــن 
الأطراف حول حدود الاســتخدام، وذلك لتجنب النزاعات المحتملة.

3. ينبغــي تعزيــز الوعــي القانونــي حــول مخاطــر التوقيــع علــى بيــاض، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بإثبــات الاســتحقاق، وضــرورة تقديــم البينــة عنــد الطعــن 

في محتوى الورقة الموقعة.

ــع  ــم التوقي ــة لتنظي ــات واضح ــع آلي ــة وض ــات المختص ــى الجه 4. عل
علــى بيــاض، بحيــث يتــم تقييــده بضوابــط تحمــي الأطــراف مــن إســاءة 
ــد  ــي ق ــة الت ــات التجاري ــض التعام ــة بع ــاة خصوصي ــع مراع ــتخدامه، م اس

تستدعي وجوده.

- وبنــاءً علــى مــا ســبق، فــإن التعامــل مــع التوقيــع علــى بيــاض يجــب أن 
إســاءة  عــدم  لضمــان  واضحــة،  قانونيــة  ضوابــط  ووفــق  بحــذر  يكــون 

اســتخدامه من قبل الأطراف المتعاقدة.

mamzaid129@gmail.com :البريد الإلكتروني أســعد بملحوظاتكم	


